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أقــر مجلــس الــوزراء المصري، وهــو الحكومــة الثانيــة الــتي يعينهــا الجيــش عقــب الإطاحــة بــالرئيس محمد
مــرسي في انقلاب عســكري، الخميــس المــاضي، مــشروعين بتعــديل قــانون العقوبــات لتشديــد العقوبــة
علــى الجرائــم الإرهابيــة، وكذلــك تعــديل قــانون الإجــراءات الجنائيــة فيمــا يخــص مكافحــة جرائــم

الإرهاب، ورفعهما للرئيس المعُين عدلي منصور لإقرارهما.

القانون الذي تم تعديله عام  بأوامر من حسني مبارك حينها للتعامل مع خطر الإرهاب تم
تعديل ثلاث مواد فيه خلال الأسبوع الماضي. 

المادة الأولى من قانون مبارك كانت تنص على تعريف الإرهاب وتقول إنه “كل استخدام للقوة أو
العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال
بالنظـام العـام أو تعريـض سلامـة المجتمـع وأمنـه للخطـر إذا كـان مـن شـأن ذلـك إيـذاء الأشخـاص أو
يــاتهم أو أمنهــم للخطــر أو إلحــاق الــضرر بالبيئــة أو يــض حيــاتهم أو حر إلقــاء الرعــب بينهــم  أو تعر
بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء
عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل

تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح”.

أما في التعديلات الجديدة، فتضمنت إضافة على مفهوم الإرهاب: “كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق
الإضرار بالاتصــالات والنظــم المعلوماتيــة والنظــم البنكيــة والاقتصــاد الــوطني أو مخــزون الطاقــة أو
ــة في الكــوارث ــاه أو بسلامتهــا أو بالخــدمات الطبي ــة والمي ــواد الغذائي المخــزون الأمــني مــن الســلع والم

والأزمات”.
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كما تم تخصيص فقرة خاصة في التعديلات الأخيرة للتعريف بتمويل الإرهاب وهي: “كل إتاحة أو
جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة لأموال أو أماكن أو أسلحة
أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بقصد استخدامها

كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة إرهابية”.

كما استحدثت التعديلات الجديدة مادة خاصة تنص على أنه “يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد
( عامًا) كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها”، بينما

كانت العقوبة في عهد مبارك هي السجن المؤبد. 

كما تم استبدال عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة (السجن لمدد مختلفة مع إجبار المسجون على العمل
داخل السجن مع إمكانية إعفائه من العمل إذا أظهر سلوكًا حسنًا) بالسجن المشدد يعني (تغليظ
العقوبــة ووضــع المتهــم في ســجن شديــد الحراســة) لكــل مــن تــولى زعامــة أو قيــادة مــا في الجماعــات

الإرهابية أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.

وأقرت التعديلات الجديدة أيضًا عقوبة السجن خمس سنوات ولا تزيد عن   سنوات لكل من
انضــم إلى إحــدى الجمعيــات أو الهيئــات أو المنظمــات أو الجماعــات أو العصابــات المنصــوص عليهــا في
يبات عسكرية الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وكذلك كل من تلقى  تدر

أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان من القوات المسلحة  أو الشرطة.

ويعـاقب أيضًـا بـذات العقوبـة – وفقـا للتعـديلات الجديـدة – “كـل مـن روج بـالقول أو الكتابـة أو بأيـة
طريقــة أخــرى للأغــراض المذكــورة في الفقــرة الأولى وكذلــك كــل مــن حــاز بــالذات أو بالواســطة أو أحــرز
محـررات أو مطبوعـات أو تسـجيلات أيًـا كـان نوعهـا تتضمـن ترويجًـا لـشيء ممـا تقـدم إذا كـانت معـدة
يــع أو لإطلاع الغــير عليهــا وكــل مــن حــاز أو أحــرز أيــة وســيلة مــن وسائــل الطبــع أو التســجيل أو للتوز
العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر”. 

وفي نفـس السـياق، يُعـاقب بالسـجن المشـدد مـدة لا تقـل عـن  سـنوات، كـل مـن أنشـأ موقعًـا علـى
شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات المحلية أو الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المتعقدات

الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

من الواضح أن هذه التعديلات تستهدف كل المعارضين في مصر، وبمثل تلك التعريفات غير المحددة،
فإن حيازة مطبوعات تدعو للتظاهر مثلا أو رفض قانون أو التصويت بـ”لا” في استقتاء أو مقاطعة

انتخابات قد تُعد عملا إرهابيا يستوجب السجن من خمس لعشر سنوات. 

يــا للقتــال ضــد وحــددت التعــديلات الجديــدة في اســتهداف واضــح للمصريين الذيــن ســافروا إلى سور
نظام بشار الأسد – على سبيل المثال – عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن  سنوات بدلاً من
عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة في التعديلات القديمة، وذلك في حالة كل مصري تعاون أو
التحـق بغـير إذن كتـابي مـن السـلطة المختصـة بـالقوات المسـلحة لدولـة أجنبيـة وكذلـك بـأي جماعـات
مسـجلة أو جمعيـة أو هيئـة أو منظمـة أو عصابـة أيًـا كـانت تسـميتها يكـون مقرهـا خـا مصر وتتخـذ



من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو التقنية أو الحيل
أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في الإعداد أو ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب وذلك حتى ولو كانت

أعمالها غير موجهة إلى مصر.

وفي مفارقة أخرى مقارنة بعهد مرسي، حدد القانون الجديد عقوبة مشددة للتعدي على “أحد المقار
الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو
المحـاكم أو النيابـات أو مـديريات الأمـن أو أقسـام ومراكـز الشرطـة أو السـجون أو الهيئـات أو الأجهـزة
الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي

من المباني أو المنشآت العامة”.

أما “الجرائم الإلكترونية” فقد نصت التعديلات على أنه “يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن
 سنوات كل من دخل بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيًا تابعًا لأي جهة من الجهات الأمنية أو
القضائية دون أن يكون له الحق في ذلك وبقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها

أو الإطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود به”.
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